
  )الجزء الأول (  03المحاضرة رقم  

  والتنفیذیة التشریعیة :الرقابة السیاسیة بین السلطتین

كثیرا ما تعتبر الرقابة السیاسیة في الدراسات الأكادیمیة وفي القانون الدستوري أو الأنظمة السیاسیة تلك المتعلقة أو   

القائمة بین السلطتین السیاسیتین التشریعیة والتنفیذیة فقط؛ ولكن دون التطرق لمختلف مظاھر الرقابة السیاسیة 

مكانة واسعة ومجال للبحوث وغیرھا؛ ومرد ذلك یعود ربما إلى  الأخرى؛ والتي شاعت كثیرا بأن أصبحت لھا

  :الأسباب التالیة

؛ ومن حتمیتھ وجود رقابة متبادلة بین السلطة التشریعیة أن الرقابة السیاسیة نتیجة لمبدأ الفصل بین السلطات*    

السیاسي؛ إلاّ في حالة قیامھا بالرقابة والسلطة التنفیذیة؛ ولأن السلطة القضائیة تبقى دائما مستقلة؛ ولا تمارس العمل 

  "  السلطة توقف السلطة: " في إطار ؛ وذلك بتفسیر مبدأ الفصل)قاضي دستوري(على دستوریة القوانین 

أي تلك الرقابة الناتجة عن أن الرقابة السیاسیة ھي الرقابة القائمة بین السلطات العامة؛ كبناء مؤسساتي؛ *    

بعد سیاسي؛ ومختلف مظاھر ومؤسساتي و ت بعد سلطويمن تشریعیة وتنفیذیة عمل رقابي ذاممارسة السلطة العامة 

  . الرقابة الأخرى تكون مستبعدة

بحیث عند تفعیل الرقابة بین السلطتین التشریعیة  أن الرقابة السیاسیة تفضي إلى جزاءات دستوریة وسیاسیة؛*    

أو سیاسي أو عقابي وھكذا؛ ولكن ھناك أیضا جزاءات ناتجة عن  والتنفیذیة ستؤدي حتما لجزاءات من طابع دستوري

إعمال الرقابة السیاسیة؛ وتكون أكثر جدیة بجزاءات مختلف الرقابة الدستوریة المنظمة في الوثیقة الدستوریة؛ ومنھا 

شریعیة والسلطة مثلا رقابة المجلس الدستوري لمدى مطابقة أو دستوریة القوانین؛ والتي تكون في مواجھة السلطة الت

  .التنفیذیة

من الممكن جدا أن یعتبر النص  أن تستشف الرقابة السیاسیة بمراقبة البرلمان للسیاسة العامة للحكومة؛*    

من الدستور أن رقابة البرلمان لعمل الحكومة فیما یخص بیان السیاسة العامة لھا؛ ھو  153الدستوري في المادة 

  . یقوم بھا البرلمان في مواجھة الحكومة مضمون الرقابة السیاسیة؛ التي

التشریعیة والتنفیذیة؛ من مجمل مظاھر العلاقة : وعلیھ یمكن توضیح مختلف مظاھر الرقابة السیاسیة بین السلطتین   

نتائج القائمة بینھما سواء بالتعاون أو التوازن؛ والتأثیر فیما بینھما؛ وبإبراز عناصر المراقبة السیاسیة بینھما؛ وتبیین 

تلك المراقبة من خلال الجزاءات والمسؤولیات التي توقع في مواجھة كل سلطة أو مؤسسة في كل سلطة؛ وذلك دون 

الاقتصار على العلاقة بین البرلمان والحكومة فقط؛ لأن العلاقة القائمة بین ھاتین السلطتین من الناحیة السیاسیة ھي 

رئیس الجمھوریة؛ والمجلس الشعبي : لتي یسیطر فیھا توالیا كل منعلاقة جد معقدة ومتداخلة؛ بین كل مؤسسة وا

الوطني؛ والحكومة بدرجة أقل؛ وبشكلیات بسیطة تجاه مجلس الأمة؛ وعلیھ یجب التطرق إلى كیفیات المراقبة 

  : السیاسیة فیما بینھما على النحو التالي

  :الرقابة السیاسیة بین رئیس الجمھوریة والبرلمان -أولا   



ھناك رقابة سیاسیة بین السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمھوریة والسلطة التشریعیة ممثلة في غرفتي البرلمان؛    

بحیث كل منھما یمارس سلطة الرقابة سیاسیا على الآخر؛ نظرا لما ینظمھ الدستور وفقا لمبدأ الفصل بین السلطات 

ینھما؛ وبالتالي نبین كیف یكون رئیس الجمھوریة مراقب سیاسیا المبني على التوازن والتعاون والتأثیر المتبادل ب

  .للبرلمان؛ ثم نبین كیف یكون البرلمان مراقب سیاسیا لرئیس الجمھوریة

  :رئیس الجمھوریة مراقب سیاسیا للبرلمان -1   

بتة في الدستور؛ یعتبر رئیس الجمھوریة السلطة العلیا في الدولة؛ وھو ممارس السلطة السامیة في الحدود المث   

ویعتبر الشخصیة الأولى في النظام السیاسي والدستوري؛ وبذلك خولھ الدستور سلطات وصلاحیات في العمل 

السیاسي؛ لیكون عنصرا فعالا بالنسبة لطبیعة الفصل بین السلطات المعتمد في الوثیقة الدستوریة؛ وبما أنھ سلطة أو 

ة وجد مھمة؛ فبدیھي أنھ یتمتع بممارسة سلطة الرقابة السیاسیة مؤسسة منتخبة وتمارس سلطات وصلاحیات واسع

    :على السلطات والمؤسسات الأخرى من طبیعة سیاسیة؛ وعلیھ نبین ممارستھ الرقابیة كما یلي

من أجل تحقیق السیاسة العامة للدولة؛ والتي تمثل برنامج رئیس الجمھوریة المنتخب توجیھ خطاب للبرلمان؛  - أ   

؛ ولأجل قیام البرلمان في عملیة السیاسة التشریعیة والرقابیة والتمثیلیة؛ لشعب؛ وواجب تنفیذ ھذا البرنامجمن طرف ا

یمكن لرئیس الجمھوریة توجیھ خطاب موجھ للبرلمان وفق سلطتھ التقدیریة لزمان ولحظة ذلك؛ في حین یمكن 

جلة؛ اعتبارا من أن رئیس الجمھوریة حامي استدعائھ من أجل المخاطبة في حالات عادیة أو غیر عادیة أو مستع

یمكن رئیس الجمھوریة [ من الدستور أنھ  146الدستور وواجبھ في استمراریة المؤسسات وحمایتھا؛ فنظمت المادة 

الناظم للعلاقات الوظیفیة بین البرلمان  10-16؛ ونشیر إلى أن القانون العضوي رقم ] أن یوجھ خطابا إلى البرلمان

  . والحكومة لم یشر إلى ھذا الخطاب وإجراءاتھ

ومن آثار مخاطبة البرلمان نجد إمكانیات متعددة لرئیس الجمھوریة سیاسیا في مواجھتھا؛ ومنھا تأنیب الضمیر    

بالتأثیر علیھ بتوجیھھ وفق الإرادة الرئاسیة وتوجھاتھ بما أن لرئیس الجمھوریة  وكذاعملھ وأدائھ؛ من حیث  البرلماني

آلیات تأثیر مباشرة في البرلمان كالحل مثلا؛ وكذلك یعتبر الخطاب البرلماني بالنسبة للرقابة السیاسیة بمثابة تھدید 

  .خطیر لھ؛ خاصة إذا كان العلاقة متینة بین الشعب ورئیس الجمھوریة

سلطة دستوریة تخولھ رقابة سیاسیة في مواجھة المجلس  یملك رئیس الجمھوریةحل المجلس الشعبي الوطني؛  -ب   

الشعبي الوطني؛ وھي إمكانیة حل ھذا المجلس المنتخب؛ المكون لأحد غرفتي البرلمان؛ وذلك طبقا للجزء الأول من 

؛ وذلك بعد ]...؛حل المجلس الشعبي الوطني یمكن رئیس الجمھوریة أن یقرر[ من الدستور بأنھ  147المادة 

  . استشارة كل من رئیس مجلس الأمة؛ ورئیس المجلس الشعبي الوطني؛ ورئیس المجلس الدستوري؛ والوزیر الأول

وربما یكون اللجوء إلى ھذه السلطة لداعي سیاسي یتعلق بالتحكم الممنوح لھذا المجلس؛ أو لوجود مفارقة في عملیة    

النسبة لتوجھ السیاسي لكل من رئیس الجمھوریة والأغلبیة في المجلس الشعبي الوطني؛ بما أن كلیھما الانتخاب ب

منتخبان من طرف الشعب؛ أو لسبب مراقبة المجلس لعمل الحكومة التابعة لرئیس الجمھوریة؛ فیمكن إرجاع سلطة 

لمجلس؛ أو بمحاولة استغلال المجلس الحل الرئاسي إلى مبرر ھو عدم وجود توازن وتعاون بین الحكومة وھذا ا

  .للتركیبة السیاسیة المكون منھا في مواجھة التوجھ السیاسي العام لرئیس الجمھوریة



وبالتالي یملك رئیس الجمھوریة سلطة حل المجلس الشعبي الوطني لأي سبب یراه مناسبا؛ ولیس ملزما بتقدیم    

تعلق بممارسة سلطة مباشرة؛ ونظن أن المبرر سیاسي بامتیاز؛ أو مبررات الحل؛ من الناحیة الدستوریة لأن الأمر ی

ربما للضغط الناتج عن الإرادة الشعبیة غیر الراضیة بعمل وأداء المجلس الشعبي الوطني؛ ومن الممكن جدا أن یرجع 

واجب [  من الدستور بأنھ 115سبب الحل إلى خرق المجلس الشعبي الوطني لمقتضى الواجب الدستوري طبقا للمادة 

  ]. البرلمان؛ في إطار اختصاصاتھ الدستوریة؛ أن یبقى وفیا لثقة الشعب؛ ویظل یتحسس تطلعاتھ 

في جزءھا الثاني من  147یمكن رئیس الجمھوریة طبقا للمادة  یقرر إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانھا؛ - ج   

؛ وبھذا نستنتج أن ...  ]؛خابات تشریعیة قبل أوانھاأو إجراء انت؛ ... یمكن رئیس الجمھوریة أن یقرر[ الدستور بأنھ 

الفرق بین الحل وإجراء انتخابات تشریعیة مسبقة تثیر مسائل وإشكالات قانونیة وسیاسیة في آن واحد؛ ونجملھا في 

  :الآتي

ة ؛ حل المجلس الشعبي الوطني یقع على ھذا الأخیر فقط؛ ودون أن یتسع لمجلس الأمبخصوص المعني بالحل*    

غیر القابل للحل؛ ولھذا یصح أن مجلس الأمة أسس لكبح ضغط أو قوة المجلس الشعبي الوطني في مواجھة السلطة 

 85أشھر طبقا للمادة ) 3(التنفیذیة؛ وعلیھ یتم إجراء انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني من جدید في أجل ثلاثة 

 تتعطل السلطة التشریعیة عن أداء مھامھا الدستوریة المعدل والمتمم؛ وإلا 10-16من النظام الانتخابي رقم 

  .والسیاسیة

المعدل والمتمم أنھ في كل من  10-16من النظام الانتخابي رقم  85؛ طبقا للمادة العھدة البرلمانیةبخصوص *    

أشھر؛ ) 3(حالة الحل أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانھا ینتج عنھما إجراء انتخابات تشریعیة تتم في أجل ثلاثة 

العادیة للمجلس الشعبي الوطني وعلیھ ستتم إجراء انتخابات تشریعیة مسبقة؛ أي قبل انقضاء العھدة الانتخابیة 

سنوات؛ أي لا یمكن للنواب مواصلة مھامھم التمثیلیة والقانونیة في حالة حل المجلس الشعبي ) 5(والمحددة بخمس 

الوطني؛ وكأن الأمر یتعلق بإقالة المجلس سیاسیا؛ في حین في حالة تقریر انتخابات تشریعیة مسبقة فإن المجلس 

امھ الدستوریة والتمثیلیة بصورة عادیة إلى غایة إعلان النتائج النھائیة لھذه الانتخابات؛ أي الشعبي الوطني یواصل مھ

ببقاء سیرورة المجلس الشعبي الوطني وفقا لمبدأ اسمرار المؤسسات؛ أو بتحدید ذلك وفقا للمرسوم الرئاسي القاضي 

  . بانتخابات تشریعیة مسبقة

إجراء انتخابات "... منھ نظم عبارة   147الدستور في المادة  عیة؛بخصوص المقصود بالانتخابات التشری*    

فھل تتمیز بإقالة المجلس الشعبي الوطني بغیر الحل؛ أي بإقالة مستقبلیة لھذا المجلس ؛ ..."؛تشریعیة قبل أوانھا

دف من ھذه أي یبقى الھ بتحدید أجل معلوم وباستمرار المجلس القائم بالقیام بمھامھ الدستوریة والرقابیة ؟

  . ؛ وفي حالة الحل وقف مسار ھذه العھدة وانقضائھاالانتخابات تقلیص العھدة البرلمانیة لا أكثر

ولأن الدستور لم یمیز بینھما؛ وخاصة أن النظام الانتخابي أیضا لم یمیز بینھما وحدد أجل ثلاثة أشھر لإجراء    

حالة الحل؛ وحالة تقریر (منھ كأثر لكل من الحالتین  85الانتخابات التشریعیة للمجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 

  ).انتخابات تشریعیة مسبقة



فھل تقتصر على المجلس الشعبي الوطني دون مجلس م المقصود بالانتخابات التشریعیة؛ وكما نشیر إلى صمی   

؛ التساؤل یبقى مطروحا؛ وللإجابة علیھ من الناحیة القانونیة یمكن القول أنھ من الممكن أن تتسع حالة الأمة ؟

  :تيالانتخابات التشریعیة إلى مجلس الأمة؛ وذلك ما یبرره الطرح القانوني والعلمي الآ

   :تشریعیة مسبقة؛ تقتصر على المجلس الشعبي الوطنيمن حیث التنظیم القانوني لإجراء انتخابات  -   

منھ ورد النص في الباب الثاني في الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التشریعیة المكونة من  147الدستور في المادة    

أن الحل یقتصر على المجلس  147ح نص المادة المجلس الشعبي الوطني؛ مجلس الأمة؛ وبصری: غرفتین ھما

الشعبي الوطني فقط؛ في حین تقریر انتخابات تشریعیة مسبقة لم یتم خلالھا تحدید استھداف أي مجلس من المجلسین؛ 

منھ أن كل من الحل وتقریر إجراءات انتخابیة  85المعدل والمتمم في المادة  10-16ولكن القانون العضوي رقم 

على المجلس الشعبي الوطني فقط؛ ودون مجلس الأمة؛ لأن نص ھذه المادة ورد في الفصل الخاص  مسبقة تقتصر

بالأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني؛ ولا نجد أي مثل ھذا النص في قانون الانتخابات في 

  .الفصل المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة

     :تتسع إلى مجلس الأمةتشریعیة لإجراء انتخابات  من حیث التنظیم القانوني -   

إذا كان النظام الانتخابي لم یتطرق إلى أن مجلس الأمة غیر معني بتقریر إجراء انتخابات تشریعیة مسبقة؛ وإن    

 ؛ فإن الدستور ینظم ھذه العبارة في المادة147الدستور لم یحدد أي من المجلسین معني بھذا التقریر في المادة 

كما یسھر المجلس الدستوري على صحة عملیات الاستفتاء؛ وانتخاب رئیس الجمھوریة؛ [ بأنھ  182/2-3

  ....والانتخابات التشریعیة؛

؛ فإن الدستور ینظم نصا عاما مفاده أن الانتخابات ]....والانتخابات التشریعیة؛ ... وینظر في جوھر الطعون -   

التشریعیة یقصد بھا كل من انتخابات مجلسي البرلمان؛ ولیس فقط المجلس الشعبي الوطني؛ ولكن القانون العضوي 

المعدل والمتمم یستند إلى ھذا النص الدستوري؛ ولكن نظم مختلف الانتخابات  10-16المتعلق بنظام الانتخابات رقم 

ن رئاسیة ومجلس شعبي وطني ومجلس أمة؛ كل على حدا؛ ودون تنظیم فصل أو باب خاص بالانتخابات التشریعیة م

یشمل المجلسین؛ فربما یعود ذلك لأسلوب ونوع الاقتراع المطبق في كل مجلس؛ ولكن ھذا التنظیم لھا معناه شكلیا 

من  147لك ورد بصورة العمومیة في نص المادة فقط ولیس موضوعیا؛ وبما أن النص جاء عاما في ھذه الحالة فكذ

...] قبل أوانھا المجلس الشعبي الوطنيانتخابات  أو تقریر إجراء[... الدستور؛ أي لماذا لم یرد في نص ھذا المادة 

م ؛ وھذا ما یفرض جدیة المسألة المثارة دستوریا وقانونیا؛ رغ...]؛إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانھا[... بدلا من 

أن نظام الانتخابات جعل المقصود بھا المجلس الشعبي فقط؛ وكما تتأكد تفسیریا وفق رأي المجلس الدستوري أن 

  :الانتخابات التشریعیة تتسع إلى مجلس الأمة؛ وذلك  كما یلي

المجلس انتخابات " یرى المجلس الدستوري المفسر للقاعدة الدستوریة أن المقصود بالانتخابات التشریعیة ھي  -   

 04/11؛ ولم یمیز بینھما بھذا الخصوص؛ وذلك وفقا لرأیھ الرقابي رقم " الشعبي الوطني؛ وانتخابات مجلس الأمة

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد حالات التنافي مع العھدة البرلمانیة  22/12/2011المؤرخ في 

؛ وھذا بمناسبة تطرقھ لموضوع " الانتخابات التشریعیة" للدستور؛ بخصوص تحدید المقصود بمصطلح وعبارة 



 الانتخابات التشریعیةیسري مفعول ھذا القانون العضوي ابتداء من [ من القانون المعروض علیھ أنھ  14المادة 

من القانون العضوي؛  14اعتبارا أن المادة  - [ ؛ والتي علق علیھا المجلس الدستوري بتفسیره بالقول ]المقبلة 

وضوع الإخطار؛ تحدد كحكم انتقالي تاریخ سریان مفعول ھذا القانون بدءا من الانتخابات التشریعیة المقبلة دون م

  ...توضیح ما إذا كانت أحكام ھذه المادة تطبق على من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة؛

واعتبارا أنھ بالنظر إلى طریقة اقتراع أعضاء غرفتي البرلمان وطبیعة تشكیلتھما وكیفیات الانتخاب ....  -   

  ...والتجدید الخاصة بكلیھما؛ فإنھما یخضعان لقواعد دستوریة وقانونیة مختلفة؛

موضوع الإخطار ابتداء  أعلاه أن سریان مفعول القانون العضوي 14واعتبارا أن المشرع بنصھ في المادة ... -   

من الانتخابات التشریعیة المقبلة؛ فإنھ یكون قد أحدث غموضا قد یفھم منھ أن أحكام ھذا المادة لا تطبق سوى على 

  المجلس الشعبي الوطني بالنظر إلى الاختلافات التي تمیز غرفتي البرلمان المذكور أعلاه؛

  أن یكون تطبیقھ جزئیا أو انتقائیا عند وضعھ حیز التنفیذ؛واعتبارا أن القانون ذو طابع عام ولا یمكن  -   

من القانون  14واعتبارا بالنتیجة؛ أنھ إذا كان المشرع لا یقصد استثناء مجلس الأمة من مضمون أحكام المادة  -   

العضوي؛ موضوع الإخطار؛ بل یرمي إلى تطبیقھ بنفس الطریقة على غرفتي البرلمان؛ فإنھ في ھذه الحالة؛ 

؛ وبالتالي قضى المجلس الدستوري ] المذكورة أعلاه؛ مطابقة للدستور 14ومراعاة لھذا التحفظ تكون المادة 

المكلف بالتفسیر الدستوري برأیھ الملزم وواجب الأخذ بھ؛ إن الانتخابات التشریعیة یقصد بھا انتخابات كل من 

من الدستور؛ وبالنتیجة  147یة المسبقة في المادة مجلسي البرلمان؛ وھذا ما یدعم المقصود بالانتخابات التشریع

بأن من  147یصبح خللا قانونیا واضحا في التنظیم الصریح والواضح للمسألة؛ فلماذا لم یصرح المؤسس في المادة 

ھو المخاطب بالانتخابات التشریعیة؛ وكیف في نفس الوقت ینظم الانتخابات التشریعیة من صحتھا وإعلان نتائجھا 

؛ ویؤكد المجلس الدستوري أن اتساع مجال 182ر في الطعون المتعلقة بھا خاصة بمجلسي البرلمان طبقا للمادة والنظ

  .الانتخابات التشریعیة إلى مجلس الأمة ؟

نشیر إلى أن ھذا الغموض یعكس طابعا سیاسیا؛ وحلول سیاسیة ودستوریة قد تقع في المستقبل؛ ووفق تطور    

لجزائر؛ وخصوصا وفق المبررات المقنعة التالیة؛ حتى وإن كان المبدأ الدستوري الشائع في الحركة الدستوریة في ا

  ): مجلس الأمة(الفقھ القانوني ھو عدم قابلیة الغرفة العلیا للحل 

في جزھا الثاني؛  منھ 147أن المضمون والتصریح الدستوري واضح في المادة : 147وضوح نص المادة *    

  .ویكتسي طابع عام

  .رأي المجلس الدستوري ھو التفسیر الصحیح والداعم لحل المسألة المثارة: قوة رأي المجلس الدستوري*    

بإمكان المؤسس وللتأكید أن ھناك فارق بالنسبة للمخاطب بالحل والمخاطب بإجراء : الخلل في تأطیر المسألة*    

  .انتخابات تشریعیة مسبقة؛ في أي تعدیل دستوري مستقبلي

یقل درجة من  85المعدل والمتمم في المادة  10-16أن القانون العضوي رقم : سمو القاعدة الدستوریة *   

    .04/11الدستور الأسمى؛ ویعلوه أیضا رأي المجلس الدستوري رقم 



من الدستور یقضي بأن یكون  137و 136وفقا للمادة : الدور التشریعي الابتدائي ذا الأولویة لمجلس الأمة*    

لا للحل الرئاسي؛ لأنھ قبل ذلك لم یكن لھ دور أولي قبل المجلس الشعبي الوطني؛ حتى وإن طریقة الاقتراع لكل مح

  .مجلس تختلف عن الآخر

رئیس الجمھوریة؛ حامي الدستور؛ الساھر على استمراریة الدولة؛ والسیر العادي للمؤسسات والنظام *    

  .كحل في مواجھة مجلس الأمة 147فیمكنھ استعمال نص المادة : الدستوري

وعلیھ نستنتج أنھ لرئیس الجمھوریة إمكانیة في إنھاء مھام أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالحل أو بتقریر إجراء    

انتخابات تشریعیة مسبقة؛ وذلك دون مواصلة ھذا المجلس لكامل عھدتھ البرلمانیة؛ وبالتالي یكون المجلس الشعبي 

احیة السیاسیة في رد الاعتبار لنفسھ؛ ولیس لھ وسیلة في مواجھة رئیس الجمھوریة؛ وعلیھ الوطني عاجزا من الن

یعتبر إعمال سلطة الحل أو إجراء انتخابات تشریعیة مسبقة بمثابة إقالة رئاسیة لھذا المجلس من الناحیة السیاسیة؛ 

ة مسبقة إلى مجلس الأمة فكذلك وممكن جدا إذا كان الطرح صحیحا بصدد اتساع سلطة إجراء انتخابات تشریعی

ستكون إقالة لمجلس الأمة وذلك دون استكمال عھدتھ البرلمانیة؛ وھذا یمثل جزاء سیاسي بامتیاز وبمثابة عقابا 

  .للبرلمان

من طرف البرلمان؛ بحیث تنص  طلب إجراء مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیھ :الاعتراض على القانون -د   

یوما الموالیة لإقراره؛ وحتى وإن اعترض رئیس ) 30(من الدستور أنھ یتم ذلك في غضون الثلاثین  145المادة 

الجمھوریة على قانون صوت علیھ البرلمان؛ فإنھ في التصویت من جدید للقانون یتم بنصاب مشدد؛ ومن الممكن لا 

ت بحسب الحالة في الأولویة في التشریع؛ بحیث لا یتم إقرار القانون إلا بأغلبیة یحصل في أي غرفة معنیة بالتصوی

وفقا لقانون  07/03/2016المؤرخة في  14أعضاء الغرفة المعنیة؛ ونلاحظ في الجریدة الرسمیة العدد ) 2/3(ثلثي 

رط المصادقة البرلمانیة منھ یرد فیھا خطأ مطبعي بصدد ش 145أن المادة  01-16المتضمن التعدیل الدستوري رقم 

أعضاء المجلس ) 2/3(لا یتم إقرار القانون إلا بأغلبیة ثلثي [ بالنص أن ) القراءة الثانیة(في حالة المداولة الثانیة 

 وأأعضاء المجلس الشعبي الوطني ) 2/3(بأغلبیة ثلثي ؛ والصحیح ھو ] الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة

الوارد غیر ممكن تحقیقھ بمناسبة التصویت على القوانین؛ ومخالف حتى لنظام ؛ لأن النص أعضاء مجلس الأمة

  .التصویت والمصادقة في نصوص أخرى من الدستور المعترف بھا لكل غرفة

وعلیھ یتم إقرار القانون في المداولة الثانیة من طرف أحد الغرفتین؛ لأنھ یفھم من النص أنھ في القراءة الثانیة یتم    

انون باجتماع أعضاء البرلمان؛ أو واجب تصویت كل غرفة على القانون؛ وھذا یتعارض والتوزیع إقرار الق

منھ بتحدید أحد  46تدارك الأمر في المادة  12-16الصلاحیات بین الغرفتین؛ وكما نلاحظ أن القانون العضوي رقم 

" أي  ولیس "  أو" من الدستور؛ بوضع  137و 136الغرفتین بحسب الحالة في عملیة التشریع بالأولویة طبقا للمادة 

أو  أعضاء المجلس الشعبي الوطني) 2/3(في حالة عدم المصادقة بأغلبیة ثلثي [  46/2أي تنص المادة "  و

من الدستور؛ لكي لا یفھم  145؛ وبالتالي اتضح تفسیر نص المادة ] یصبح نص القانون لاغیاأعضاء مجلس الأمة 

  . من الناحیة القانونیةمنھا تأویل آخر غیر منطقي 



من الدستور في  145وكما یترتب جزاء قانوني في حالة إعمال رئیس الجمھوریة لسلطتھ في تطبیق المادة    

أن  :وھومواجھة السلطة التشریعیة ودون تحقیق نصاب التصویت المحدد في القراءة الثانیة لنص القانون المعني 

  .الجمھوریة في ھذه الحالة جعل من عمل البرلمان كأن لم یكننص القانون یعد لاغیا؛ أي أن رئیس 

لرئیس الجمھوریة إمكانیة الطعن والاعتراض : إخطار المجلس الدستوري بشأن مراقبة تشریعات البرلمان -ه   

على القوانین العادیة التي یصادق علیھا البرلمان؛ باستعمال سلطة إخطار المجلس الدستوري المخولة لھ طبقا للمادة 

من الدستور؛ من أجل مراقبة مدى دستوریتھا من طرف المجلس الدستوري؛ وھذا بغض النظر عن الإخطار  187

المقرر لرئیس الجمھوریة بالنسبة للقوانین العضویة والنظام الداخلي لكل غرفة من البرلمان باعتباره الوجوبي القبلي 

  . من الدستور 3-186/2حامیا للدستور طبقا للمادة 

بحیث إذا وجد المجلس الدستوري أن نصا تشریعیا عادیا غیر دستوري یمكن لھ إلغائھ بفقدان آثاره أو وقف تنفیذه    

؛ وكما لا یصدر إذا كان في حالة الإخطار الاختیاري قبل صدور النص؛ وھكذا من أوجھ حالات الرقابة بعد صدوره

  .  والجزاءات الناتجة عنھا

إذا كان التصویت على قانون المالیة یتم من طرف البرلمان : إصدار مشروع الحكومة المتعلق بقانون المالیة -و   

یوما من تاریخ إیداعھ؛ وفي حالة ) 75(أجل المصادقة والمحدد بخمسة وسبعون  بغرفتیھ؛ فإنھ للبرلمان أجل محدد من

تخلف البرلمان وفوات الأجل؛ یفقد البرلمان سلطتھ في التصویت والمصادقة على قانون المالیة؛ وجزاء لھ على ھذا 

في فقرتھا  138لمادة التخلف ولأي سبب كان؛ یقوم رئیس الجمھوریة بإصدار مشروع الحكومة بأمر تشریعي؛ طبقا ل

وفي حالة عدم المصادقة علیھ في الأجل المحدد سابقا؛ یصدر رئیس الجمھوریة [ الأخیرة من الدستور  بأنھ 

من القانون  44/5؛ وكما یصبح ھذا الأمر في نفس قوة قانون المالیة؛ وذلك طبقا للمادة ]مشروع الحكومة بأمر 

یصدر رئیس الجمھوریة مشروع قانون المالیة الذي ؛ ....مصادقة في حالة عدم ال[ بأنھ  12- 16العضوي رقم 

    ].  قدمتھ الحكومة بأمر لھ قوة قانون المالیة

  :البرلمان مراقب سیاسیا لرئیس الجمھوریة -2   

بما أن ھناك مبدأ فصل بین السلطات مؤسس في الدستور بمنح رئیس الجمھوریة سلطة رقابیة سیاسیا على    

فتیھ؛ فكذلك من الدستور بتجسید ھذا المبدأ سلطة رقابیة للبرلمان في مواجھة رئیس الجمھوریة؛ وھذا ما البرلمان بغر

یعني وجود على الأقل بعض التوازن بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة؛ وكما تنتج عن الرقابة البرلمانیة 

ي في نفس الوقت؛ وعلیھ نبین مظاھر الرقابة لرئیس الجمھوریة بعض الجزاءات ذات الطابع القانوني والسیاس

  :السیاسیة ھذه وبتحدید الجزاءات المقررة في إعمال تلك الآلیات الرقابیة

یمنح الدستور لرئیس الجمھوریة سلطة  مدى موافقة البرلمان على التشریع بأوامر في الحالات المستعجلة؛ - أ   

وذلك في حالة شغور مؤسسة المجلس الشعبي الوطني؛ أو خلال  منھ؛ 142التشریع بأوامر مستعجلة؛ طبقا للمادة 

لرئیس [ بأنھ  142/1العطل البرلمانیة؛ أین لا یمكن للبرلمان القیام بمھمة التشریع في نفس الحالة؛ وذلك طبقا للمادة 

برلمانیة؛ الجمھوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل ال

؛ ولكن یملك رئیس الجمھوریة ھذه السلطة ولكن في حدود تمكن البرلمان من مراقبة ] بعد أخذ رأي مجلس الدولة



عملیة التشریع بأوامر في ھذا الحالة؛ وذلك بأن یتم إجراء عرضھا في أول دورة على كل غرفة من البرلمان من أجل 

یعرض رئیس الجمھوریة النصوص التي اتخذھا على كل غرفة من و[ بأنھ  142/2الموافقة علیھا؛ طبقا للمادة 

  ].  البرلمان في أول دورة لھ لتوافق علیھا

بحیث تعتبر الموافقة البرلمانیة بمثابة رقابة سیاسیة وقانونیة على التشریع الذي یختص بھ رئیس الجمھوریة؛ بحیث    

أي تعدیل على الأمر التشریعي مھما كان أو أیة مناقشة في عند الموافقة ھذه لا یمكن للبرلمان مناقشة أو القیام ب

-16من القانون العضوي رقم  37الموضوع؛ أي یصبح أمام واقع مھیمن علیھ رئیس الجمھوریة؛ وذلك طبقا للمادة 

یطبق إجراء التصویت دون مناقشة على الأوامر التي یعرضھا رئیس الجمھوریة على كل غرفة للموافقة [ بأنھ  10

  .من الدستور 142من المادة  2ھا؛ وفقا لأحكام الفقرتین الأولى وعلی

  .وفي ھذا الحالة لا یمكن تقدیم أي تعدیل -   

یعرض النص بكاملھ للتصویت والمصادقة علیھ دون مناقشة في الموضوع؛ بعد الاستماع إلى ممثل الحكومة  -   

  ].ومقرر اللجنة المختصة 

مان لا یملك سلطة مراقبة للأمر التشریعي من حیث المناقشة أو بتعدیل النص أو أي وھنا نستنتج صراحة أن البرل   

مناقشة عند التصویت؛ وھذا یمثل نفوذ رئیس الجمھوریة دستوریا في ھذه الحالة؛ ولكن البرلمان یملك في مقابل ذلك 

ذا یمثل جزاء للعمل التشریعي سلطة أقوى وھي إمكانیة رفض كل الأمر التشریعي من أساسھ بعدم الموافقة علیھ؛ وھ

تعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق [ من الدستور أنھ  142/3الذي یختص بھ رئیس الجمھوریة؛ وذلك طبقا للمادة 

  ]. علیھا البرلمان

یملك البرلمان سلطة مراقبة السیاسة الخارجیة والعلاقات  الموافقة البرلمانیة على المعاھدات والاتفاقیات؛ -ب   

ولیة التي تكون مؤطرة وفقا للاتفاقیات والمعاھدات الدولیة؛ بحیث یتدخل من الناحیة الدستوریة من أجل الموافقة الد

والمصادقة على الاتفاقیات والمعاھدات ذات الطابع المركب؛ لأنھ تستبعد الاتفاقیات والمعاھدات البسیطة التي یختص 

ر المعاھدات والاتفاقیات المركبة في الدستور تلك المنظمة في المادة بھا رئیس الجمھوریة مستقلا عن البرلمان؛ وتعتب

یصادق رئیس الجمھوریة على اتفاقیات الھدنة؛ ومعاھدات السلم والتحالف والاتحاد؛ والمعاھدات [ منھ بأنھ  149

قات غیر واردة في المتعلقة بحدود الدولة؛ والمعاھدات المتعلقة بقانون الأشخاص؛ والمعاھدات التي تترتب علیھا نف

  ].  میزانیة الدولة؛ والاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر

وبالتالي تظھر مراقبة البرلمان للمعاھدات والاتفاقیات بخصوص أن رئیس الجمھوریة ھو من یصادق علیھا في    

یرد فیھا من بنود ومضامین؛ خاصة وأن المعاھدات المركبة لھا الأخیر؛ ومن ثم تتاح الفرصة للبرلمان من مراقبة ما 

قیمة كبیرة من حیث المجالات التي تنطوي علیھا؛ وتشبھ رقابة البرلمان لھذه الحالة تلك الحالة المتعلقة برقابة الأوامر 

واد الاتفاقیات التشریعیة السالفة الذكر؛ من حیث الموافقة أو الرفض؛ وكما لا یمكن للبرلمان التصویت على م

والمعاھدات مادة مادة؛ ولا یمكنھ ممارسة أي تعدیل؛ وكما تتاح لھ فرصة المناقشة فقط؛ لأنھ یمكن تأجیل الموافقة 

على ھذه المجالات فیما بعد؛ وكما لا یمكن لرئیس الجمھوریة المصادقة على الاتفاقیات والمعاھدات التي لا یوافق 



ممارسة علیھ من طرف البرلمان؛ وذلك نتاج بطلان إجراءات التصویت والموافقة علیھا البرلمان بسبب الرقابة ال

  .علیھا برلمانیا

وكما یكون للبرلمان سلطة البت إما بالموافقة أو الرفض؛ أو التأجیل؛ وكلھا مظاھر رقابة متاحة؛ بحیث إذا وجد    

ھ یمكنھ رفض الموافقة علیھا؛ وھذا ما یعد البرلمان أن موضوع ومضامین المعاھدات والاتفاقیات لا تتماشى ورؤیت

جزاء رقابي منصب على سیاسة رئاسة الجمھوریة؛ وكما تتیح لرئیس الجمھوریة فرصة ثانیة من أجل الموافقة 

  .البرلمانیة في حالة التأجیل؛ أین یمكن وضع تحفظات تفسیریة؛ أو عدم الموافقة على بنود محددة

لا یمكن أن تكون مشاریع القوانین [ منھ بأنھ  38ھذه المسألة في المادة  12- 16ولقد نظم القانون العضوي رقم    

المتضمنة الموافقة على الاتفاقیات أو المعاھدات المعروضة على غرفتي البرلمان محل تصویت على موادھا 

  .بالتفصیل؛ ولا محل أي تعدیل

؛ وكنتیجة لمواصلة ] كل غرفة؛ عقب اختتام المناقشة؛ الموافقة على مشروع القانون أو رفضھ أو تأجیلھ تقرر -   

الرقابة البرلمانیة سیاسیا على رئیس الجمھوریة بأن تعتبر المعاھدات والاتفاقیات المركبة أحد الآلیات المؤدیة للرقابة 

  .على السیاسة الخارجیة لرئیس الجمھوریة

خول الدستور للبرلمان إمكانیة سیاسیة تتعلق بمراقبة السیاسة اقشة البرلمانیة للسیاسة الخارجیة للدولة؛ المن - ج   

الخارجیة للدولة؛ والتي تكون في اختصاص رئیس الجمھوریة؛ من حیث أنھ یقرر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجھھا 

ة للتعقیب عن العمل السیاسي الخارجي للسلطة من الدستور؛ وعلیھ یكون للبرلمان فرص 3بند  91طبقا للمادة 

یمكن للبرلمان أن یفتح مناقشة حول السیاسة [ من الدستور؛ وذلك بأنھ  148/1التنفیذیة صراحة في المادة 

   ]. أو رئیس إحدى الغرفتین الخارجیة بناء على طلب رئیس الجمھوریة

لإعمال وفتح مناقشة السیاسة الخارجیة؛ بحیث تتم عن الإجراءات والنتائج الرقابیة  148/2وكما نظمت المادة    

طریق طلب السلطة المعنیة ومحال المراقبة؛ أي بتحریك ذاتي ویتعلق الأمر برئیس الجمھوریة؛ أو بطلب أحد رئیسي 

غرفتي البرلمان؛ سواء رئیس المجلس الشعبي الوطني؛ أو رئیس مجلس الأمة؛ أي بتحریك خارجي من طرف 

عیة؛ وذلك بھدف تصویب العمل السیاسي الخارجي؛ ومن الممكن أن یتسع ھذه المناقشة إلى مجالات السلطة التشری

  :وسلطات ومھام رئیس الجمھوریة؛ فیما یتعلق بـ

  .تولیھ مسؤولیة الدفاع الوطني*    

  .تقریر السیاسة الخارجیة للأمة*    

  .الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة*    

مھوریة والمبعوثین فوق العادة إلى الخارج؛ وینھي مھامھم؛ ویتسلم أوراق اعتماد الممثلین تعیین سفراء الج*    

  .الدبلوماسیین الأجانب وأوراق إنھاء مھامھم

وبالنسبة لآثار المراقبة البرلمانیة نلاحظ أنھ من الممكن استباق رئیس الجمھوریة لإجراء طلب المناقشة؛ ویكون    

ن في وضع فجائي واستباقي؛ مما قد لا یؤدي بالبرلمان ابدءا حتى ولو ملاحظات؛ أو ذلك لصالحھ ووضع البرلما



بدعمھ لسیاسة الرئیس؛ وعندما یكون طلب مناقشة السیاسة الخارجیة من طرف ممثلي الشعب في كل مجلس من 

ارجیة لصالح ممثلي مجلسي البرلمان ممثلا في رئیس إحدى المجلسین؛ قد تثار المناقشة الحقیقیة وفھم السیاسة الخ

الشعب؛ ولكن ھذه المراقبة مبنیة على طلب إرادي وتقدیري للسلطات الثلاث المعنیة؛ ولیس إلزامي؛ وفقا للمصطلح 

  ]. ...بطلب من... یمكن البرلمان [ أنھ  148/1الوارد في بدایة نص المادة 

تنفیذیة ورئیس الجمھوریة تبقى شكلیة؛ ولیس في حین وتقدیرا لھذه المراقبة السیاسیة في مواجھة رئیس السلطة ال   

لھا جزاء واضح من الناحیة القانونیة أو السیاسیة؛ بحیث لو یفتح النقاش ویفضي إلى جدیة المراقبة فتتوج المناقشة 

ة عند الاقتضاء بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتیة المجتمعتین معا لائحة یبلغھا إلى رئیس الجمھوریة؛ وذلك طبقا للماد

یمكن أن تتوج ھذه المناقشة؛ عند الاقتضاء؛ بإصدار البرلمان؛ المنعقد بغرفتیھ المجتمعتین معا؛ [ بأنھ  148/2

  ].  لائحة یبلغھا إلى رئیس الجمھوریة

وھذه اللائحة من المفروض تؤدي إلى توقیع جزاء سیاسي على الأقل مفاده إقالة رئیس الجمھوریة؛ ولیس بتبلیغھا    

لرئیس الجمھوریة؛ فنظن أن التبلیغ ھذا یتماشى فقط لو تم الطلب من طرف رئیس الجمھوریة محل المراقبة؛ وكما قد 

ة الخارجیة إلى موضوع الثقة أو سحبھا من رئیس الجمھوریة؛ یتسع الأمر في طلب ھذا الأخیر لفتح مناقشة السیاس

من الدستور من أضلھ؛ رغم تطرقھ إلى  148إلى نص المادة  12-16ومع ھذا لم یشر القانون العضوي رقم 

موضوع التشریع بأوامر والمعاھدات والاتفاقیات وتحدید بعض العناصر المتعلقة بھما حمایة لسلطة رئیس 

الملغى  02-99أن مجال المعاھدات والاتفاقیات لم یكن منصوص عنھا في القانون العضوي رقم  الجمھوریة؛ وحیث

    .؛ ومن الممكن اعتبار ھذه اللائحة مجرد لوم شكلي وسیاسي لا أكثر12-16بالقانون العضوي رقم 

ا كان ذإ ت والمعاھدات؛الأوامر التشریعیة؛ التنظیمات المستقلة؛ والاتفاقیا: إخطار المجلس الدستوري بشأن -د   

فإنھ في المقابل یملك  رئیس الجمھوریة یملك سلطة إخطار المجلس الدستوري من أجل رقابة دستوریة القوانین

البرلمان سلطة إخطار المجلس الدستوري كذلك بخصوص مراقبة مدى دستوریة الأوامر التشریعیة؛ والتنظیمات 

من الدستور؛ والمعاھدات والاتفاقیات سواء كانت بسیطة أو مركبة؛ وحتى وإن  143/1المستقلة المنظمة في المادة 

عرض على موافقة البرلمان؛ لأنھ من الممكن أن تكون معارضة سیاسیة داخل كانت الأوامر أو المعاھدات المركبة ت

البرلمان أو نتیجة للعمل الدیمقراطي الشفاف؛ ونظرا لاختصاص مؤسسة المجلس الدستوري التأكد من مدى دستوریة 

ئبا ومجلس الأمة نا) 50(ھذه المجالات؛ یمكن لرئیسي غرفتي البرلمان؛ وكذا المجلس الشعبي الوطني ممثلا بخمسین 

عضوا؛ إمكانیة تحریك الرقابة الدستوري في مواجھة الاختصاص التشریعي والتنظیمي لرئیس ) 30(ممثلا بثلاثین 

الجمھوریة؛ وبالتالي الھیئة الرقابیة ھي من تفصل في مدى دستوریة ذلك؛ وبتوقیع الرأي أو القرار الملزمین القاضي 

  .عدیل؛ أو رفض كامل النص؛ أو بتفسیر النصبتوقیع الجزاء سواء بالتحفظ أو الت

  


